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 م 1973) لسنة 44قانون رقم (
 في شركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة ٪51بتأمیم 

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 شوال 2) الصادر في 1بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ( ●

 م، 1969دیسمبر  11ھـ الموافق  1389

 لھ،م والقوانین المعدلة  1955) لسنة 25وعلى قانون البترول رقم ( ●

 م بشأن المؤسسة الوطنیة للنفط والقوانین 1970) لسنة 24وعلى القانون رقم ( ●

 المعدلة لھ،

 وعلى القانون التجاري، ●

 م بتقریر بعض الأحكام الخاصة 1970) لسنة 65وعلى القانون رقم ( ●

 بالتجار والشركات التجاریة والإشراف علیھا.

 تفاقیات المعدلةوالا 103و 102وعلى عقدي الامتیاز النفطیین رقم  ●

 والمكملة المتعلقة بھما،

 وبناء على ما عرضھ رئیس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

من جمیع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسھم  % 51ؤمم وتنقل إلى الدولة ملكیة ت

المملوكة لشركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة والمتعلقة بعقدي الامتیاز والنشاط والمصالح بأیة صورة كانت 

 .103, 102النفطیین رقمي 
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یشمل ذلك على وجھ الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز و

قول الإنتاج حالطبیعي ومشتقاتھما والنقل والاستعمال والتنقیة والتخزین والتصدیر بما في ذلك الآبار و

المشترك وخطوط الأنابیب ومستودعات التخزین والأنابیب ومستودعات التخزین والمواني وغیرھا من 

 الموجودات والحقوق.

وتكون شركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة مسئولة وحدھا عن جمیع الالتزامات والدیون والمطالبات من أي 

متعلقا بنشاط الشركة قبل العمل بأحكام ھذا القانون، شخص أو التزام تجاه ھذا الشخص، متى كان ذلك 

 ولا تكون الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال عن ھذه الدیون أو الالتزامات أو المطالبات.

 

 )2مادة (

تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعویضا عما آل إلیھا طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، 

 -تعویض المشار إلیھ لجنة تشكل بقرار من وزیر النفط على الوجھ الآتي:وتتولى تحدید قیمة ال

 أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئیسا ویرشحھ وزیر العدل.

 ب) ممثل للمؤسسة الوطنیة للنفط عضوا ویرشحھ وزیر النفط.

 جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ویرشحھ وزیر الخزانة.

 مھمتھا بمن ترى لزوما للاستعانة بھ من الموظفین وغیرھم.ویجوز للجنة أن تستعین في أداء 

 

 )3مادة (

تعین بقرار من وزیر النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد 

 قرارات ھذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام للمؤسسة الوطنیة للنفط.
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 )4مادة (

د المدیر المحلي لشركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة إقرارا یوضح المركز المالي للشركة عند نھایة الیوم یع

السابق على تاریخ العمل بھذا القانون، على حسب ما ھو ثابت بدفاتر الشركة ویحیلھ إلى الإدارة العامة 

ل أداء مھمتھا أن تطلب من الشركة وللإدارة المذكورة في سبی لمراجعتھ،لمحاسبة الشركات بوزارة النفط 

 وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتھا على وزیر النفط. مستندات،أیة إیضاحات أو 

 

 )5مادة (

یجوز بقرار من وزیر النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أیة علاقة قانونیة بأیة صورة كانت یكون من 

یكون في استمرارھا تأثیر على الأوضاع الملائمة شأنھا أن تؤثر على قیمة الأموال والحقوق المؤممة أو 

 للتشغیل أو الاستثمار.

 

 )6مادة (

تنقل إلى المؤسسة الوطنیة للنفط جمیع أموال وحقوق وموجودات شركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة التي 

 ).1آلت ملكیتھا للدولة وفقا لأحكام المادة (

 

 )7مادة (

ھمة في مزاولة نشاطھا الحالي وتعین بقرار من وزیر النفط لجنة تستمر شركة أوكسیدنتال لیبیا المسا

ل ویمث الرئیس،لإدارة ھذه الشركة تشكل من ثلاثة أعضاء یمثل اثنان منھما الحكومة ویكون من بینھما 

العضو الثالث الشركة ویعتبر المدیر المحلي للشركة عضوا باللجنة ما لم تعین الشركة شخصا آخر 

 لعضویة اللجنة.



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	4	of	6	

	

كما  قضاء،التختص اللجنة المذكورة بإدارة الشركة وتصریف شئونھا وتمثیلھا في علاقاتھا بالغیر وأمام و

 تختص بمراقبة التشغیل وإدارة العملیات في المناطق المؤممة.

 وتعتبر قراراتھا نافذة فور صدورھا. أعضاؤھا،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة 

 

 )8مادة (

أوكسیدنتال لیبیا المساھمة والشركات التابعة لھا بالاستمرار في أداء الخدمات  تلتزم الشركة الأم لشركة

 التي كانت تؤدیھا لھذه الشركة متى طلبت منھا ذلك لجنة الإدارة المنصوص علیھا في المادة السابقة.

ادیة أو صویعتبر في حكم الخدمات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة الخدمات الفنیة أو المالیة أو الاقت

 وعلى العموم خدمات أخرى تتعلق بالنشاط المؤمم. التدریب،الاستشاریة أو القانونیة أو تقدیم الخبرة أو 

 

 )9مادة (

یتم استثمار مناطق الامتیاز المؤممة عن طریق المؤسسة الوطنیة للنفط مشاركة مع شركة أو كسیدنتال 

 49صة مشاركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة وح % 51وتكون حصة مشاركة المؤسسة  المساھمة،لیبیا 

%. 

وتقوم شركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة بالتشغیل وإدارة العملیات في المناطق المؤممة نیابة عن طرفي 

وتصدر قرارات اللجنة في ھذا الخصوص وفقا  الإدارة،على أن یخضع التشغیل لمراقبة لجنة  المشاركة،

 .7ادة للأوضاع المنصوص علیھا في الم

ویجوز لوزیر النفط خلال فترة لا تجاوز سنة من تاریخ العمل بھذا القانون أن یصدر قرارا بإنشاء شركة 

ذه وتقوم ھ للنفط،مساھمة لیبیة لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأس مالھا بالكامل للمؤسسة الوطنیة 

 طرفي المشاركة. الشركة بأعمال التشغیل وإدارة العملیات في المناطق المؤمة نیابة عن
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 )10مادة (

تؤدي المؤسسة الوطنیة للنفط وشركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة كل بنسبة مشاركتھما المنصوص علیھا 

في المادة السابقة إلى الخزانة العامة للدولة عن طریق وزارة النفط جمیع الرسوم والإیجارات والإتاوات 

ة المستحقة اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون بمقتضى وضرائب الدخل والضرائب الإضافیة والتكمیلی

 أحكام قانون البترول وعقدي الامتیاز المشار إلیھما، والاتفاقیات المعدلة والمكملة والمتعلقة بھما.

 

 )11مادة (

 ةتملك المؤسسة الوطنیة للنفط وشركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون وبنسب

حصة شائعة غیر قابلة للتجزئة، من النفط الخام المنتج وغیره  9مشاركتھما المنصوص علیھا في المادة 

 من المواد الھیدروكاربونیة الأخرى.

 

 )12مادة (

یستمر موظفو وعمال شركة أوكسیدنتال لیبیا المساھمة في أعمالھم وفقا لأوضاعھم وعقود استخدامھم 

أن یترك عملھ أو یمتنع عنھ إلا إذا أعفي منھ بقرار من لجنة الإدارة المشار  الحالیة، ولا یجوز لأي منھم

 ).7إلیھا في المادة (

 

 )13مادة (
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یعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار یتم على خلاف أحكام ھذا القانون ویحظر على 

مستحقات على الشركة المشار إلیھ  المصارف والھیئات والأفراد صرف أیة مبالغ أو أداء أیة مطالبات أو

 ).7) إلا بموافقة لجنة الإدارة المشار إلیھا في المادة (1في المادة (

 

 )14مادة (

یعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام ھذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز 

 خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

یخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضیع على الدولة بسبب  كما یحكم على كل من

 المخالفة.

 

 )15مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. صدوره،على وزیر النفط تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ 

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود    عز الدین المبروك 

 رئیس مجلس الوزراء     یر النفط وز

 ھـ 1393رجب  12صدر في 

 م 1973أغسطس  11الموافق 


